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 النظام المالي في ليبيا: الواقع ومقترحات الإصلاح

 د. فاخر مفتاح بوفرنة

 قسم التمويل والمصارف -أستاذ مساعد

 جامعة بنغازي. -كلية الاقتصاد

 خلاصة الدراسة:

بالرغم من الجدل القائم حول التطور المالى والتطور الاقتصادى من حيث اسبقية حدوث اي منهما قبل حدوث الاخر، 

وان الخدمات  كبيرعلى النمو والتطور الاقتصادى،المالى له تأثير ايجابى  ن تطور النظامايظهر الادب المالى ن الا ا

لها تخصيص رأس المال للاستخدامات الاقتصادية ذات العوائد المرتفعة  إعادةمثل  المالي نظامالمتعددة التى يوفرها ال

 ة.التطور والنمو الاقتصادى للدول الأبرزفيالدور 

 ،نظامالهذا هيكلة  لإعادةالرئيسية  متطلباتالليبيا و في الماليواقع النظام تسلط الضوء على  أنتحاول هذه الورقة 

هيكلة  بإعادة، من اجل الخروج بتصور لقانون خاص الساريةالليبية القوانين و الأخرىتجارب الدول  إلىاستناداً 

من اجل اقتراح  للنظام الماليتسلط الضوء على أهم القوانين المنظمة  أنقة كما تحاول هذه الور .ليبيا في المالي نظامال

 .والمصارفقطاع الشركات تحديداً الدولة و في المالي نظامال هيكلة إعادةتمكن من  التي والإضافاتبعض التعديلات 

ظيمية وتشريعية منها ما هو نتائج هذه الدراسة أن النظام المالي في ليبيا يحتاج إلي عدة إصلاحات هيكلية وتنبينت 

لقد بينت متعلق بإعادة هيكلة قطاع المصارف والشركات ومنها ما هو متعلق بتطوير وتعديل بعض القوانين السارية.  

النتائج أن قانون مؤقت لإعادة هيكلة قطاع الشركات والمصارف قد يكون مطلوباً ومفيداً في هذه المرحلة التي تعاني 

بينت النتائج أن كات بشكل مترابط من ارتفاع نسب الديون المتعثرة في ميزانياتها العمومية. فيها المصارف والشر

قانون إعادة الهيكلة قد يتضمن تأسيس بعض الهيئات التي تعمل على تنفيذ إعادة الهيكلة وكذلك تقديم بعض الحوافز 

 المتوقعة من الضرائب التي قد تتولد عنها.  الضريبية للشركات التي تلتزم بإعادة الهيكلة وإعفاء عمليات الاندماج

أظهرت نتائج الدراسة كذلك أن هناك حاجة إلي إعادة التوازن للنظام المالي وتخفيف الاعتماد على النظام المصرفي 

في توفير التمويل للأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال اقتراح بعض التعديلات على التشريعات المنظمة لعمل السوق 

 والهيئات الرقابية والإشرافية المتعلقة بنشاط تداول الأوراق المالية. المالي
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 النظام المالي في ليبيا: الواقع ومقترحات الإصلاح

 مقدمة 1-0

ً من هيمنة القطاع المصرفي والتمويل عن طريق الديون على أسواق الأنظمة المالية في تعاني  الدول النامية عموما

، بسبب عدم  Caprio  and Honohan (2005)وذلك، كما يقول التمويل عن طريق الملكية رأس المال التي توفر

ة التحتية للنظام المالي والتي تتضمن عدم توفر البيانات المناسبة عن الفرص الاستثمارية وتخلف نظم تطور البني

 Caprio  andويضيف  الي.البيئة التشريعية للنظام الموتخلف وإجراءات المحاسبة والمراجعة وكذلك ضعف 

Honohan (2005)  يصب في صالح التمويل المصرفي حيث تحتية المعلوماتية للنظام المالي ى الأن ضعف البن

 تلعب العلاقات الشخصية الدور الابرز فى الحصول على الديون.

ظام للأنشطة الاقتصادية تحاول هذه الورقة دراسة واقع النظام المالي في ليبيا ومصادر التمويل التي يوفرها هذا الن

المختلفة. كما تحاول هذه الورقة التعرف على أهم النواقص الهيكلية والتشريعية التي يعاني منها النظام المالي في ليبيا 

ها تشريعات دول أخرى قامت بادخال اصلاحات على أنظمتمن خلال مقارنة ما تحتويه التشريعات المالية في ليبيا مع 

 مالية.  اتها من أزماتالمالية عقب معان

، بينما منها الجزء الثاني في الاقتصاديوعلاقته بالتطور  الماليالنظام أيضاً تناول هذه الورقة توبشكل أكثر تفصيلاً، 

تناول الجزء الثالث دوافع ومبررات الدراسة. واقع النظام المالي والقانوني فى ليبيا والحاجة الى تطويرهما خصص  

ابع والخامس على التوالي. مقترحات تطوير النظام المالي في ليبيا تم مناقشتها في الجزء السادس، لهما الجزئين الر

 الجزء السابع فكان خلاصة هذه الورقة.أما 

 الاقتصاديالنظام المالي والتطور  2-0

ى تتعامل فى تلك الت ؤسساتيعرف النظام المالي بأنه ذلك النظام الذى يتكون من مجموعة من الاسواق والافراد والم

، والمستخدم النهائى للنظام المالى الاسواق مع وجود مجموعة من الهيئات الاشرافية والرقابية لتنظيم التعامل والتداول

 . (Howells and Bain, 2004) هم الافراد والشركات الذين يرغبون فى الاقراض أو الاقتراض

ذا كان تطور النظام المالى هو الذى يقود التطور الاقتصادى أم أن السؤال حول ما ا Dritsaki et al, (2005)يقول 

أن الادلة العملية  King and Levine (1993)حيث يقول ، أصبح مثار العديد من الابحاث والدراسات.  العكس

 تصادى فى المدى الطويل وتجمعبر بشكل جيد عن توقعات النمو الاقتؤكد أن مستوى المؤسسات المالية الوسيطة يع

ل والانتاجية، وأن الاسواق المالية المتطورة تقود بسهولة التطور الاقتصادى من خلال تعزيز السيولة رأس الما

على  Levine and Zervos (1993) ستثمارية ذات العوائد المرتفعة. يؤكدوتنويع المخاطر وتشكيل المحافظ الا

نتيجة  مفادها  إلى ا وصلاالدولة، كما أنهم في الفرديومعدل نمو الدخل  الأسهم أسواقوثيقة بين تطور وجود علاقة 
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الاقتصاد عندما  في المستقبليتوقع معدل النمو  المصرفي يمكنان منومعدل تطور النظام  الأسهمأن سيولة سوق 

 معادلة انحدار واحدة. فيهذه المتغيرات  وضع الباحثان

غالبية هذه الدول، مع  فيعلى النظم المالية  هيمنارف تالمص إن Montes et al (2005) الدول النامية، يقول فيأما 

استطاعت تطوير شكل من أشكال أسواق رأس المال المبنية على المؤسسات  التيوجود استثناءات قليلة لبعض الدول 

 ً بقولهم أنه على الرغم من أن البيئة    Caprio  and Honohan (2005)المالية الوسيطة.وهذا ما أكده أيضا

 -Equity بها على التمويل بالملكية  الماليبيئة خطرة وتستلزم أن يقوم النظام  هيمعظم الدول النامية  فيصادية الاقت

based finance  ،أنها تتبنى التمويل عن طريق الديون  إلاDebt-based finance  المستمد في الغالب من 

 المصارف التجارية.

ناك تحيز للتمويل عن طريق الديون فى الدول النامية بسبب ضعف بأن ه  Caprio  and Honohan (2005)يجادل

البنية التحتية للنظام المالى فى تلك الدول، وأن التركيز يجب أن ينصب على تطوير البنية التحتية للنظام المالى والتى 

 Caprio  and Honohanتتلخص فى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والنظم والاجراءات القانونية. ويضيف

أن تطوير المعلومات المحاسبية  وأجراءات المراجعة وتوفير حماية لحقوق الاقلية فى الشركات من أهم   (2005)

 على حساب التمويل بالملكية. لديونالتحيز الموجود للتمويل عن طريق ا لامور التى  يجب التركيز عليها لإزالةا

 دوافع ومبررات الدراسة 3-0

الى الاجراءات التى تهدف الى تمييز الشركات القابلة للاستمرار من  Restructuringهيكلة عادة الاتشير عملية 

للشركات القابلة للاستمرار لخلق وضع مالى  رار ومن ثم اصلاح الهياكل التمويليةالشركات غير القابلة للاستم

 Claessensبلة للاستمرار. يعرف وتشغيلى جيد ودائم لها، وتصفية او اعادة هيكلة الشركات او اجزاءها غير القا

اجراءات اعادة الهيكلة بانها جملة من الاجراءات التى تهدف الى: اعادة تخصيص وتنظيم الخسائر المالية،  (2005)

الاعتراف بالخسائر واعادة توزيع الثروة والرقابة على اعادة هيكلة المطالبات المالية للمؤسسات المالية والشركات، 

 كات. الشرمالكي هذه 

الشركات والمؤسسات  لأصولالخسائر الناتجة عن الفوارق بين القيم السوقية  بأن Claessens (2005) جادلي

تخفيض حصص الملكية للمساهمين : أولايزال بعدة طرق منها:  أنالمالية وبين القيم الاسمية لالتزاماتها يمكن 

. بتنازلهم عن بعض حقوقهم البات الدائنيين او المودعينبتخفيض مطمساهمين جدد. ثانياً:  إدخالالحاليين عن طريق 

 هذه الخسائر تخفيض مرتبات العاملين وتخفيض اسعار الموردين. واخيراً: يمكن ان تتحمل الحكومة والشعبثالثاً: 

ان  Claessens (2005)ويضيف  التضخم. ارتفاع معدلاتو ع الضرائب وتخفيض الانفاق العام عن طريق رف

ً بعدة اجراءات منها: أعادة جدولة الديون، تخفيض أسعار الفائدة، استبدال عملية اعاد ة الهيكلة يمكن تنفيذها ايضا

 التنازل عن الديون. و،  Debt-to-Equity Swapsالديون بالاسهم 
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يبية الشركات اللبعض عجز  إلى 2011فبراير  منذليبيا  فيالمالية الناتجة عن الاحداث التى وقعت  الأزمة أدتلقد 

. وبعض المؤسسات المالية الاخرى عن خدمة الديون التى تحصلت عليها فى الغالب من المصارف التجارية الليبية

هذه ميزانيات  يف Non- performing Loans ديون غير عاملة إلى، تحولت هذه الديون الأخرىومن الناحية 

المانحة لها والمؤسسات المالية هل المصارف التجارية . هذه الديون غير العاملة تثقل كاالمصارف والمؤسسات المالية

 Performing الاخرى  وتشوه ميزانياتها العمومية وتشغلها عن الاهتمام باستثماراتها الجيدة وديونها العاملة 

Loans كما ان جزء كبير من الديون غيرالعاملة سوف يتحول الى ديون معدومة مما يؤثر على ارباح هذه ،

رؤوس  فيالسنوية والارباح المحتجزة وقد يمتد الامر الى حدوث تخفيض كبير  مؤسسات الماليةوال المصارف

 .أموالها

الاحتفاظ بقدر معين من راس التجارية بخصوص ملاءة رأس المال تحتم على المصارف  مقررات لجنة بازل إن

المال للمصرف  رأسحجم  قد أصبح لالمودعين،  أموال إلىالمال لامتصاص الخسائر المتوقعة وضمان عدم وصولها 

ً تتعامل المصارف مع بعضها البعض على  وأصبح كذلك  الإيداعاتعن  هو خط الدفاع الأساسي معياراً دوليا

ً له، وبالتالى فان تحول الديون غير العاملة   أورأس المال  في يتم إقفالهاديون معدومة و إلىالمستوى الدولى وفقا

يقود الى عدم تحقيق المصرف لمتطلبات لجنة بازل والى تأثر علاقات هذا المصرف  حقوق الملكية بشكل عام قد

ان أكثر من مائة  Resti and Sironi (2007)وفى هذا الصدد يقول  بغيره من المصارف على المستوى الدولى.

المستوى  وطبقتها على مصارفها التى تشتغل علىدولة تبنت مقررات لجنة بازل بخصوص رأس المال المصرفي، 

 المستوى المحلى كذلك.على الدولي و

سياسية  إرادةوجود  إلىيؤدى قد م والازمات المالية بشكل خاص ، فان حدوث الازمات بشكل عابالاضافة الى ذلك

، أخرىومن ناحية .الأزماتان يمكن ان يوجد لولا وقوع خلق واقع قانونى وسياسى واقتصادى جديد ما كلكبيرة 

وما فى ليبيا مراجعة عامة لبعض القوانين المنظمة للقطاع المالى الليبى بعد تغير النظام السياسى  الحاجة الى اجراء

 يستلزمه من تغيير فى النظام المالى والاقتصادى قد تكون من الدوافع والمبررات الهامة لهذه الدراسة. 

 ليبيا في الماليواقع النظام  4-0

من ثلاث عناصر رئيسية هى: المقترضون والمقرضون  ، فى الغالب،الى يتكونتشير الادبيات المالية ان النظام الم

سسات الادخار مثل مؤسسات الايداع ومؤم الى المؤسسات المالية الوسيطة والتى بدورها تنقس ،والمؤسسات المالية

 للإشرافهيئات الوسطاء وأخيراً وسوق رأس المال ومؤسسات مالية منظمة مثل  ,ومؤسسات الاستثمار

و المؤسسات المالية المنظمة وبالنظر الى المؤسسات المالية الوسيطة  .( Howells and Bain, 2004)والرقابة

 فى ليبيا، يمكن تلخيص ذلك فيما يلي: وهيئات الاشراف والرقابة
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 : المؤسسات المالية الوسيطة4-1

تنقسم المؤسسات المالية و Finance intermediariesتقوم بدور الوساطة المالية التيوهى المؤسسات المالية 

وصناديق  ،وشركات التأمين ،والمصارف المتخصصة ،(إيداعالمصارف التجارية )مؤسسات  إلىليبيا  فيالوسيطة 

صناديق الاستثمار، بالرغم  أوبينما لم تؤسس مؤسسات استثمارية مثل مصارف الاستثمار  ،التقاعد )مؤسسات ادخار(

بشأن النشاط  2010لسنة  23بشأن سوق المال وكذلك قانون رقم  2010لسنة  11ن رقم القانو فيمن النص عليها 

 :ليبيا فيالمؤسسات المالية الوسيطة  أهم يليفيما .والتجاري

 2005لسنة  1انون المصارف رقم ق قد حددوالمصارف التجارية،  في الإيداعتتلخص مؤسسات  :الإيداعمؤسسات -1

فى عمليات قبول الودائع ومنح الائتمان وكل الانشطة المتعلقة بالاعمال التجارية  المصارف أنشطة 65فى المادة 

ً من المادة  انشطة أخرى يمكن ان تقوم بها المصارف  65المعتادة للمصرف التجارى، كما اضافت الفقرة ثانيا

ساب المصرف او لحساب التعامل مع ادوات سوق النقد وادوات سوق رأس المال بيعاً وشراءً لحالتجارية من اهمها 

 إصدار وإدارة الأمينالتمويل التأجيرى وادارة المحافظ الاستثمارية وخدمات الحافظ وعملاءه وكذلك شراء الديون 

ً من المادة المالية وتصريفها والتعهد بتغطيتهاالأوراق  تعبر بوضوح عن  65. أن المهام التى وردت فى الفقرة ثانيا

 . خرج عن العمليات التقليدية للمصارف التجاريةالمهام الاستثمارية التى ت

ديق التقاعد من أهم مؤسسات الادخار فى ارف المتخصصة وشركات التأمين وصناتعتبر المص :مؤسسات الادخار -2

 في يختص بالاستثمارالذي  العقاريليبيا من مصرف الادخار والاستثمار  فيتتكون المصارف المتخصصة وليبيا. 

يختص الذي  الزراعيوالمصرف  قطاع الصناعة فييختص بالاستثمار الذي التنمية ومصرف  العقاري المجال

 1ت المصارف المتخصصة بقوانين خاصة فيما اجاز قانون المصارف رقم قطاع الزراعة. وقد انشئ فيبالاستثمار 

 أمان خدماتها فقط.المصارف التجارية للمستفيدين م أنشطةعض ب وتقديم للمصارف المتخصصة ممارسة 2005لسنة 

، 1996، كان يحتوى على شركة واحدة تسمى شركة ليبيا للتأمين حتى عام (2003فياض )اع التأمين، كما يقول قط

 % من رأس مال الشركة المتحدة للتأمين35ثم بدأ القطاع الخاص فى دخول هذا المجال عن طريق امتلاكه لنسبة 

صندوقين للتقاعد احدهما يسمى صندوق صناديق التقاعد يتمثل فى . قطاع وبعد ذلك تأسست بعض الشركات الأخرى

الضمان الاجتماعى ويختص بجباية وتحصيل اقساط الضمان الاجتماعى من المواطنيين مقابل تعهده بصرف معاشات 

الاجتماعي  تقاعدية لهم عند بلوغهم سن التقاعد او عجزهم عن العمل. والصندوق الاخر يسمى صندوق التضامن 

 .الأساسيةالمعاشات  أصحابختص بالصرف على وي

 المؤسسات المالية المنظمة: 4-2

ينظم عملية تداول الاوراق المالية طويلة الاجل مثل الاسهم والسندات. كما يمكن  الذيهو السوق : سوق رأس المال -1

 دات الايداع وغيرها.م عمليات تداول ادوات سوق النقد قصيرة الاجل مثل سندات الخزانة وشهاظلهذا السوق ان ين

 .2010لسنة  11ثم نظم بالقانون رقم  2006لسنة  134وقد اسس سوق رأس المال فى ليبيا بوجب القرار رقم 
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والجدير بالذكر ان سوق الاوراق المالية قد تحول من مؤسسة عامة تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة الى شركة مساهمة 

 ل فى سوق الاوراق المالية الليبي.خاصة بعد اقل من سنتين عن بداية العم

الجمع بين طرفين او اكثر لابرام عقد او صفقة، حيث لا يستطيع المستثمر ان  فيتتلخص أهم وظائفهم  :الوسطاء -2

وقد حدد الباب الرابع من قانون سوق المال رقم يتعامل مباشرةً مع الاسواق المالية بيعاً او شراءً الا عن طريق وسيط. 

فى بشكل عام الجهات العاملة فى مجال الاوراق المالية وذكر من بينها النشاطات المتعلقة بالوساطة  2010لسنة  11

ولكن القانون لم يحدد بشكل دقيق انواع الوسطاء ومهامهم التى يقومون بها  ومن أهمها المالية.  مجال تداول الاوراق

 مالية مرخص لها بمزاولة انشطة الوساطة المالية.شركة  14ويوجد فى ليبيا حالياً حوالى  صناعة السوق.وظيفة 

وهى المؤسسات التى تتولى مهمة الحفظ المركزى للاوراق المالية للشركات : مراكز ايداع وحفظ الاوراق المالية -3

ومسك سجلات المساهمين لها واجراء المقاصة المالية ونقل الملكية بين المتعاملين بالاوراق المالية وكذلك متابعة 

 -فى الغالب -الملكية واجراءات الرهن وتوزيع التركات والارباح للاوراق المالية. وتكون هذه المؤسسات نسب

،  خول سوق المال الليبي بمهام مركز الايداع 2010لسنة  11مستقلة مالياً وادارياً ولكن قانون سوق المال الليبي رقم 

الخدمات التى ات التى لاترغب فى الادراج فى سوق المال من وحفظ الاوراق المالية مما ادى الى عدم استفادة الشرك

 . يمكن ان يقدمها مركز ايداع وحفظ الاوراق المالية

 :والرقابة الإشرافهيئات  4-3

لمؤسسات  المالية غير المؤسسات المالية الايداعية وا :المؤسسات المالية الى قسمين رئيسيين همايمكن تقسيم 

 ن التفريق بين هيئات الاشراف والرقابة على هذين النوعين من المؤسسات المالية كما يلي:الايداعية، وبالتالى يمك

: تتولى المصارف المركزية عملية الاشراف والرقابة على هذا الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية الايداعية -1

ً لقانون ال  هتجا 2005لسنة  1مصارف رقم النوع من المؤسسات ، وهذا ما يقوم به مصرف ليبيا المركزى وفقا

من القانون المذكور اخضعت المصارف المتخصصة التى يكون من بين  55المصارف التجارية. كما ان المادة رقم 

 .لرقابة المصرف المركزي محددة لأغراضاغراضها التمويل ومنح الائتمان 

تلك المؤسسات  بأنهات المالية غير الايداعية تعرف المؤسسا: الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية غير الايداعية -2

ومن أمثلتها: المصارف او الحسابات الجارية.  الإيداعاتغير  أخرىمصادر من  الأموالتتحصل على  التي

سوق المال ، شركات الوساطة، شركات التأمين، صناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات المالية التى  ،المتخصصة 

 بالإشرافتحظى عادةً  هذه المؤسسات لا أن إلى Howells and Bain (2004)رية. يشير لا تقبل الودائع الجا

ولكن مع  ادى اذا ما حدثت بها بعض المشاكل،والرقابة الصارمة لانها لا تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطن الع

ية للاشراف والرقابة، وعادةً ما حدوث الازمات المالية أصبح هناك اتجاة قوى باخضاع هذا النوع من المؤسسات المال

 تناط بهيئات سوق المال مهام الاشراف عليها.

تنظيم الاشراف على المؤسسات المالية غير  394فى المادة رقم  2010لسنة  23لقد حاول قانون النشاط التجارى رقم 

والادوات المالية غير المصرفية حيث اناط ذلك الى هيئة تسمى الهيئة العامة للرقابة والاشراف على الاسواق 

 بشأن سوق المال فى تحديد مهام 2010لسنة  11القانون رقم اشار الى  2010لسنة  23قم المصرفية ولكن القانون ر



7 
 

الية غير الايداعية الا فيما الى اشرافها على المؤسسات المبدوره لم يشير  هذا القانون الأخيروصلاحيات هذه الهيئة و

 من مهام تتعلق بمراقبة عمل الادوات المالية غير المصرفية.بية العامة )سابقاً( اللجنة الشعاليها  تسنده

الى تبعية الهيئة العامة للرقابة  2010لسنة  11من قانون سوق المال رقم  2ومن ناحية اخرى، فقد اشارت المادة 

يصدر بتشكيلها قرار من على أن والاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية الى وزارة الاقتصاد 

يجعل من هذه الهيئة غير مستقلة عن السلطة التنفيذية ولا يضعها وهذا مجلس الوزراء )اللجنة الشعبية العامة سابقاً( 

التشريعية او على تتبع للسلطة  التىالاخرى مثل المصرف المركزى وديوان المحاسبة، فى موضع الهيئات الرقابية 

 العليا بالدولة.السلطة الموافقة على تكليفها قرار من السلطة التشريعية او الاقل يصدر بتكليفها او 

لذلك  من ناحية المعلومات المتاحة للمتعاملين فيها،ان الاسواق المالية تتصف بعدم الكمال  Madura (2005)يقول 

ً الحجم المناسب من الاوراق لية التى يرغبون بيعها او الما فان البائعين والمشترين للاوراق المالية لا يعرفون تماما

تقوم بحل المشاكل التى تنشأ من عدم كمال السوق وذلك بالعمل الوسيطة وبالتالى فان المؤسسات المالية  شرائها

وحيث أن  كوسيط بين اصحاب الاموال واصحاب الافكار الاقتصادية وتخفيض تكلفة المعلومات والمعاملات بينهما.

% من حصة السوق من اجمالى الودائع من خلال فروعها 90تستحوذ على حوالى  المصارف التجارية الليبية

ة )المصارف العربية، فرع ووكالة مصرفي 300ووكلاتها المنتشرة على كامل التراب الليبي والبالغ عددها حوالى 

ويل اللازم للانشطة يمكن القول بأن النظام المالى فى ليبيا يعتمد بشكل اساسى على المصارف فى توفير التم(، 2006

الاقتصادية المختلفة وبالتالى فان اصلاح واعادة هيكلة المصارف التجارية الليبية قد يقود الى اصلاح النظام المالى 

 فى ليبيا.

 ليبيا في والمصرفي الماليالنظام  وإصلاحهيكلة  إعادة إلىالحاجة  5-0

قت بعض الشروط منها: اولاً: اذا تجاوزت نسبة الديون هناك أزمة مصرفية اذا تحق بأن( 2010يجادل عبد القادر )

%. ثانياً: اذا كان هناك سحب كبير من قبل المودعين يستدعى تدخل الدولة بتجميد الودائع او 10المعدومة بالمصارف 

ى هذا وف.للدولة  % من الناتج المحلى الاجمالى2 المالي الإصلاحتجاوزت تكاليف عملية  إذااغلاق البنوك. ثالثاً: 

أن تكاليف أعادة هيكلة القطاع المصرفى خلال الازمة المالية الاسيوية التى بدأت عام Caprio (2003) الصدد يقول 

% من الناتج المحلى الاجمالى فى 55% من الناتج المحلى الاجمالى فى ماليزيا وأكثر من 28بلغت حوالى  1997

اذا تخطت طلبات السحب  مكن أن تكون أزمة سيولةلمصرفية يبان الازمة ا (2010عبد القادر ) ويضيفاندونيسيا.

توافرت ودائع لدى المصارف  إذا ائتمانأزمة  أو، )نسبة الاحتياطى الالزامى( اليومى النسبة المحتفظ بها من الودائع

ً من عدم وفاء المقترضين بالولكن المصارف تمتنع عن اعطاء القروض  ويمكن كذلك  تزاماتهم عند استحقاقها.خوفا

 .أن تحصل أزمة السيولة وأزمة الائتمان وأزمة العملة في وقت واحد

ً شديدة، حيث عانى القطاع من نقص حاد فى السيولة  2011لقد شهد قطاع المصارف فى ليبيا منذ فبراير  ضغوطا

بسبب  2012سنة والنصف الاول من   2011خلال سنة هذا الوضع استمر وامتناع عن منح قروض وائتمانات و

 المصرفى استطاع تجاوز أزمة السيولة ولكن القطاع ،الزيادة الكبيرة فى عمليات سحب الودائع ابان فترة التحرير
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)فئة الخمسين دينار( بتبني عدة تدابير منها طباعة كميات كبيرة من العملة و سحب بعض فئات العملة من التداول 

أزمة الائتمان لاتزال قائمة ولم تحظى بالاهتمام هناك اعتقاداً بأن  أن إلا .الأجنبيةالعملات  احتياطيوكذلك استخدام 

 ً تشير بيانات ادارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزى حيث .الذى حظيت به أزمة السيولة اعلامياً ومهنيا

مليار دينار  45.5حوالى  مليار دينار ليبي، منها 50بلغ حوالى  2012يوليو  1الى ان اجمالى الودائع المصرفية فى 

مليار دينار ودائع ادخار )توفير(، الا ان هذا  0.5مليار دينار ودائع لاجل وحوالى  4 ، وحوالىودائع تحت الطلب

 .(2012) جمعية المصارف الليبية،  ه زيادة فى حجم الائتمان المصرفىالحجم من الودائع لم يواكب

ت القرن عت فى مواجهة الازمات المالية التى حصلت فى تسعينياان السياسات التى اتب Hanson (2005)يقول 

ً متشابهة، حيث كانت ابرز هذه السيا تلخص فى سات تالماضى والعشر سنوات الاولى من العقد الحالى كانت تقريبا

ة ى شركون الللمصارف وذلك بتخليصها من الديون المتعثرة وتحويل هذه الدي انقاذ قيام الحكومات باعتماد خطة

 منفصلة تسمى شركة ادارة الاصول.

، سواء 2011اير فبر 17التى حدتث بعد  قد يجادل البعض بالقول أن المصارف الليبية قد تجاوزت ازماتها المختلفة

 لشركات قدرية وعلى اعلى المصارف التجا الأزماتأثار هذه  زمة الائتمان، ولكنلأبالنسبة  أومة السيولة زبالنسبة لا

ها تعثرة لدين الممتجسدة فى عدة مظاهر منها ماهو متعلق بالمصارف التجارية مثل أرتفاع مستوى الديوو تكون قائمة

وفاء ال ا وعدمر منهركات مثل  تعثر الكثيو أحتساب عوائد غير محققة على هذه الديون، ومنها ما هو متعلق بقطاع الش

 .عملوتوقف الكثير منها عن ال بالالتزامات نحو المصارف التجارية

لقد عانت المصارف الليبية من أثار الازمات المالية عليها خلال فترات العقود الثلاثة الاخيرة من القرن الماضى 

وكان ابرز هذه الاثار هو ظهور حجم كبير من الديون المتعثرة ، مما حدا بالمصرف المركزى خلال العقد الاول من 

لها الا ان الازمة التى تعرضت . 1جارية من الديون المتعثرةهذا القرن الى تبنى سياسة لتنظيف المصارف الت

مما يولد انطباعاً بان الاثار  تعرضت لها هذه المصارف، الازمات التى ربما تكون اشد 2011المصارف بعد فبراير 

ى تبناها يحتم اجراءات معالجة أكثر قوة وتأثيراً من تلك التمات السابقة والمترتبة عنها اشد وطأةً من أثار الاز

 مصرف ليبيا المركزى خلال السنوات القليلة الماضية.

وفى ظل عدم وجود احصاءات وارقام رسمية تبين مقدار الديون المتعثرة لدى المصارف ومقدار الديون المعدومة 

 تأثير ذلك على ملاءة رؤوس أموال هذه المصارف من ناحية، ومدى تأثر الشركات بالازمة الناتجة عن توقفمدي و

وفوائد القروض السابقة من  أصل فضلاً عن ارجاع  ، نشاطاتها وعدم قدرتها على الحصول على قروض جديدة

                                                           
خلال العشر سنوات الماضية فى سياسة تخليص ميزانيات المصارف التجارية من الديون المتعثرة عن  الليبي المركزي لقد شرع المصرف 1

عامة زانة الهدف وهى كالاتى: اولًا: يتم تحصيل الديون المتعثرة التى تضمنها الخطريق تبنى اسس ومعايير معينة تهدف الى تحقيق هذا ال
وضع بتعالج  من صافى ناتج اعادة التقييم للمصارف التجارية. ثانياً: الديون المتعثرة من القطاع العام التى لاتضمنها الخزانة العامة

ون افية لديكسداد ديون القطاع الخاص المزحوف عليه. رابعاً: تكوين مخصصات مخصصات كافية لها. ثالثاً: يستخدم ناتج اعادة التقييم فى 
 القطاع الخاص الحديثة والمتعثرة ومتابعة الاجراءات القانونية لتحصيلها.
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هذه المنهجية تعتمد على تجميع  معينة لدراسة هذه المشكلة بشكل ملائم. لزاماً تبنى منهجيةناحية أخرى، فانه يصبح 

و القوانين والمنشورات الحكومية وتحليل  ات السابقةالبيانات من المصادر الثانوية لها والتى من أهمها الدراس

اقتراح  خلاله في الادب المالي بشكل يمكن منمضمونها ومحاولة مقارنة مضمون هذه التشريعات مع ما هو موجود 

 تعديلات لهذه التشريعات وكذلك اقتراح بعض التشريعات الجديدة.

 فى ليبيا الماليمقترحات تطوير النظام  6-0

 إلا أن، الاقتصادي للإصلاحبأنها قوانين  الماضيالعقد ليبيا خلال  فيصدرت  التيقوانين الاقتصادية ال توصف

عادة الهيكلة االأدب المالي يفرق بين قوانين الإصلاح الاقتصادي وقوانين أعادة الهيكلة المالية. حيث تعرف قوانين 

 .وانين عادية وليست مؤقتةبأنها قوانين مؤقتة بينما قوانين الإصلاح الاقتصادي هي ق

 المصارف:الشركات وأعادة هيكلة قطاع  قانون 6-1

 الأزمةحصلت بعد  التيقطاع الشركات والمصارف هيكلة  لإعادةأن التجربة الماليزية  إلى Caprio (2003)يشير  

لهذه المهمة.   انونية الشروط الق الهيكلة يوفر لإعادةمؤقت قانون خاص  إصدارتضمنت ،  1997عام  الأسيويةالمالية 

 : ما يلي يجب أن يتضمن، Caprio (2003)هذا القانون، كما يشير 

 الوكالات: أوتأسيس بعض الهيئات  6-1-1

 .الديون من المصارفتأسيس هيئة أو وكالة تعمل كشركة لادارة الاصول تكون مهمتها شراء  -1

نقص رأس المال المصرفي قد تحدث بسبب  المصارف التيأعادة رسملة تأسيس هيئة او وكالة تكون مهمتها  -2

النسبة التى  شراء الديون بأقل من قيمتها الحقيقية او الدفترية، و رفع رأس مال المصارف الىالناتج عن 

، سواء عن طريق المساهمين الحاليين أو عن طريق الاندماج المصرفى أو عن تتطلبها مقررات لجنة بازل

 طريق الحكومة.

ع مليات هيكلة الديون الضخمة  وتسرتحكيم تعمل كوسيط خارج المحاكم لتسريع عتأسيس لجنة توفيق و -3

 .نبين الدائنين والمديني القانونية الإجراءات

 :الخاصة الحوافز والاعفاءات القانونيةالقواعد و وضع بعض 6-1-2

الضريبية  بعض الاعفاءاتالشركات والمصارف هيكلة بية: يجب أن يتضمن قانون اعادة الاعفاءات الضري -1

ومنها: اعطاء حوافز للمصارف والشركات التى تلتزم بخطط اعادة الهيكلة، السماح للمدينون الذين يتخلون 

النقدى من فاء عمليات الاندماج النقدى وغير عن ديونهم من الحصول على الوفورات الضريبية منها، اع

 .الضرائب المتولدة عن هذه الاندماجات
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تضمن المعاملة العادلة  التيالقواعد بعض القانون   يتضمن أنمة الشركات: يجب ارساء قواعد جديدة لحوك -2

عن  والإفصاح، تعزيز الشفافية الإدارة فيالمشاركة  في الأقلية حصة وخاصةً أصحاب الأطرافلمختلف 

 كل المعلومات الهامة بالشركات.

تختص باعمال التوفيق والتحكيم بين  يجب أن يتضمن القانون هيئةقواعد التوفيق والتحكيم خارج المحاكم:  -3

 الاطراف الدائنة والاطراف المدينة بدون اللجؤ للمحاكم واجراءتها المعقدة والطويلة. 

 التعديلات المقترحة على القوانين الحالية:  6-2

فى المجتمع  السياسية والاجتماعية التى حدثتهناك بعض القوانين الاقتصادية التى ينبغى تعديلها لمواكبة التطورات 

 يلي: هذه القوانين كما فيالليبي، وكذلك لتلافى بعض النواقص التى يمكن ان توجد 

 التعديلات التنظيمية والهيكلية:  -1

 الأسواقفى ليبيا على النظام المصرفى )التقليدى والاسلامي( المتوافق مع يجب ان يبنى النظام المالى 

ن طريق الديون )المصارف التقليدية( والتمويل عن طريق وبذلك قد يحدث توازن بين التمويل ع المالية

. لقد قام المجلس الوطني الانتقالى الصيغ الإسلامية وكذلك التمويل عن طريق الأسهم والأسواق المالية

باضافة فصل عن الصيرفة الاسلامية. وهذا يعد  2005لسنة  1باجراء تعديل على قانون المصارف رقم 

 لهيكلة التنظيمية للنظام المالى فى ليبيا.وفى هذا الصدد يمكن اقتراح التعديلات التالية: خطوة فى اتجاة اعادة ا

  تفعيل فروع المصرف المركزى وتحديد اختصاصات لها فيما يتعلق بتحديد مستوى التضخم

والاسعار ومستوى البطالة فى نطاق الفرع شهرياً او ربع سنوياً وارسالها الى المصرف المركزى 

 ته بخصوص وضع السياسة النقدية الملائمة.لمساعد

  هذا الصدد الاستفادة من  فيويمكن  ،المركزيفروع المصرف  إداراتمجالس  اختيارتحديد كيفية

 9يتكون من  أنيجب  المركزيفرع المصرف  إدارةيقول بان مجلس  الذيالنموذج الامريكى 

منهم  3يكون  أنالتجارية على  المصارف قبل يتم اختيارهم من الأعضاءمن هؤلاء  6أعضاء، 

من  المركزيلمصرف الثلاثة المتبقين يعينهم ا أما، الأعمالمن المصرفيين وثلاثة من رجال 

لم يبين القانون رقم  .(Madura,2005) في الأسواق المالية بشكل عام المتخصصينالاكادميين و 

 يمكنه فتح فروع. لمركزيابان المصرف  3المادة  فيفقط واكتفى  الأمورهذه  2005لسنة  1

  يجب أن يشار بوضوح الى كيفية قيام المصرف المركزى بعمليات السوق المفتوح باعتبارها من

لسنة  1، حيث أشار القانون رقم أهم الادوات التى ينفذ بها المصرف المركزي السياسة النقدية

رغم من أن عمليات ، بال 6من المادة  7الى ذلك بشكل سريع ومختصر وذلك فى الفقرة  2005

 .السوق المفتوح هي من أهم الأدوات المؤثرة في عرض النقود

  ،السماح للمصارف التجارية بتكوين نافذة أو شركة للتعامل مع انشطة المصارف الاستثمارية

من قانون المصارف على ان المصارف التجارية يمكنها  65من المادة  8حيث نصت الفقرة 
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حظرت على  77المادة رقم  يتها ولكنوراق المالية والتعهد بتغطمباشرة ادارة اصدارات الا

% من رأس مال الشركة الواحدة، وهذا يتناقض مع نشاط تغطية 10المصارف امتلاك أكثر من 

 اصدار الاوراق المالية.

  هيئة سوق المال )الهيئة العامة للرقابة بفيما يتعلق  2010لسنة  11تعديل قانون سوق المال رقم

راف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية(، وذلك بالنص على اشرافها على والاش

المؤسسات المالية غير المصرفية وليس باشرافها فقط على ما تكلفها به اللجنة الشعبية العامة 

 )سابقاً(.

 رة ، أو على الأقل ضرونقل تبعية هيئة سوق المال الى البرلمان الليبي أسوةً بالمصرف المركزى

 .مصادقة البرلمان على تعيين وعزل رئيس وأعضاء الهيئة

  فصل مركز ايداع وحفظ الاوراق المالية عن سوق المال وذلك لضمان استقلالية كل منهما

 والاستفادة من خدمات كل منهما بصورة منفصلة.

 تعديلات تتعلق بحماية المستثمرين: -2

هم الامور التى تؤدى الى ازدهار وأستقرار النظام المالى. تعتبر عملية حماية المستثمرين وصيانة حقوقهم من أ

 ما يلي: اقتراحالسياق يمكن هذا وفى 

 ن:حماية الدائني

أن هناك مدرستين قانونيتين رئيسيتين تستند اليهما أغلب القوانين التجارية فى  La porta, et al, (1998)يقول 

، وأن القوانين التجارية التى تستند ة القانون المدنى الفرنسيالعالم هما: مدرسة القانون العام الانجليزى ومدرس

أن أبرز  Laporta, et al, (1998)على القانون العام الانجليزى هى التى توفرحماية أكبر للدائنيين. يضيف 

ن مظاهر الحماية للدائنيين هى حقهم فى الاستحواذ على قيمة الضمانات المقدمة مقابل القروض عند تقاعس المدي

إلى ان القانون التجارى الليبي مبنى على فلسفة  Buferna (2005)عن السداد بسرعة وبدون تعقيد. يشير 

الاحتياطي القانوني هو أهم الأدوات التي تكفل حقوق الدائنين عند  أنالقوانين الفرنسية المدنية والتي تشير إلى 

 تصفية الشركات. 

انوني، وليس سرعة الاستحواذ على الضمانات المقدمة مقابل أن وجود احتياطي ق Mahmud (1997 ) يشير 

 احتجاز على الشركات الليبية أن، كما للدائنينهذه القروض، هى الضمانات التى يقدمها القانون التجارى الليبي 

إلي ان  نسبة   2010لسنة  23التجارية رقم  الأعماليشير قانون حيث نسبة من الأرباح كاحتياطي قانوني . 

% من صافي الربح السنوي قبل الضرائب إلى ان يصل هذا الاحتياطي القانوني إلى 5حتياطي القانوني هى الا

الى وصول هذا  1953الصادر عام  القانون التجارى السابق أشاربينما ربع رأس مال الشركة علي الاقل ، 

الليبي بضرورة  تأسيس نيابة  نادى المصرف المركزي ،وفى هذا الصدد الاحتياطى الي خمس رأس المال فقط. 

   Reynoldsيؤكد .الأحكاموتنفيذ  والتقاضيمصرفية خاصة مع وجود كوادر مؤهلة تكفل تسريع اعمال التحقيق 
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and Flores (1989)الشركات في الدول التي تبنى قوانينها التجارية على القانون العام الانجليزي توفر نوع  إن

لاستحواذ التلقائي على الأصول و الأولوية في الدفع والحق في إقالة الإدارة وإعادة أخر من الحماية للدائنين مثل ا

 التنظيم.

 حماية المساهمين:

بان الدول التي تبنى قوانينها التجارية على القوانين المدنية الفرنسية توفر اقل   La Porta et al (1998)يجادل 

ً لمبدأ صوت واحد لكل سهم  فيالحق  هيحماية قانونية لحقوق المساهمين وأن أهم حقوقهم   Oneالتصويت وفقا

vote- one share principle ، جيدهكما أن القوانين التجارية المستمدة من القوانين الفرنسية لا تضع قواعد 

 La Porta et alلحوكمة الشركات مقارنةً بالدول التي تبنى قوانينها التجارية على القانون العام الانجليزي.  ويضيف 

ان فاعلية ونزاهة النظام القضائي واستقلاليته تعتبر العلاج الرئيسي لمشاكل الوكالة التي قد تنشأ بين  (1998)

الى أن التمويل عن طريق  Caprio  and Honohan (2005)يشيرمختلفة ذات العلاقة بالشركات.  الأطراف ال

على المعلومات بل  يعتمد كثيراً لا طريق المصارف الذى الاسهم يتطلب الكثير من المعلومات مقارنةً بالتمويل عن 

 على العلاقات الشخصية وخاصة فى المراحل الاولى من التعامل.يعتمد أكثر 

للرقابة  فى تعيين مراجع خارجيبعض الحماية للمساهمين ومنها حقهم  2010لسنة  23رقم  التجاريوفر القانون  لقد

فى الجمعية العمومية للشركة. كما نص القانون المذكور  لتصويت المتساويلادارة وحقهم فى اعلى أعمال مجلس ا

أرباحاً خلال ثلاث سنوات متتالية وكذلك حقهم فى التصويت على حق حملة الاسهم الممتازة فى التصويت اذا لم يتلقوا 

صوص حوكمة الشركات بخأن القانون لم يوفر اجراءات واضحة  إلا على القرارات التى من شأنها المساس بحقوقهم.

 .للمعلومات المحاسبية والشفافية الإفصاحوطرق التصويت  وتركز الملكية ومعايير 

 المودعين: أموال حماية

أن أحد أهم المكونات التنظيمية للمصارف التجارية هى ضمان أموال  Saunders and Cornett (2009)يقول 

المودعين وذلك  لأموالالدول النامية لا توفر حماية كافية بأن  Laeven (2000) . يؤكد المودعين بهذه المصارف

دخلاً، ويضيف  الأقلالدول  الأكبرفيبدون مراعاة للخطر فقط الدول المتقدمة  فيبسبب تقليدها لما هومعمول به 

Laeven (2000) أو  ةالتجاري المصارف تدفعها التيأن على الدول النامية أن تقوم برفع نسب التأمين  على الودائع

 إلى 2005لسنة  1من قانون المصارف رقم  91لقد أشارت المادة . أن تخفض مقدار التغطية والتأمين على الودائع

 لسنة  513اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم  صدر قرار، وقد المودعين أموالوجوب تأسيس صندوق لضمان 

أن هذا الامر يحتاج الى صدور قانون خاص لتنظيمه . الا 2010منذ بداية سنة  لأعمالهبتأسيسه ومباشرته 2009

 .الأخرىالدول  فيوضمان حقوق المودعين وبيان كيفية التصفية ورد الودائع اسوة بماهو متبع 
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 خلاصة 7-0

ناقشت هذه الورقة تطور النظام المالى وعلاقته بالتطور الاقتصادي، وكذلك واقع النظام المالي والقوانين المنظمة له 

بيا وتبين أن هناك بعض النواحي التى يجب أن يتم تطويرها وأصلاحها في الجانب التنظيمي والهيكلي والجانب في لي

 القانوني.

أظهرت النتائج  أن النظام المصرفي يهيمن على بقية مكونات النظام المالي في ليبيا من حيث توفير التمويل اللازم 

منة ضعف البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي والتي من أهم للانشطة الاقتصادية، وقد ساعد على هذه الهي

عناصرها توفر البيانات والمعلومات وتطور مهنة المحاسبة والمراجعة وحماية المستثمرين من المخاطر غير 

 التجارية.

يتضمن  توصلت الدراسة الي أن عملية اعادة هيكلة قطاع الشركات والمصارف تستلزم اصدار قانون خاص ومؤقت

تأسيس بعض الهيئات التي تقوم على هذه العملية ومنح بعض الاعفاءات والامتيازات الضريبية للملتزمين بهذه 

النظام المالي فقد توصلت الدراسة الى اقتراح مجموعة من التعديلات على  الإصلاحعملية فيما يتعلق بالعملية. أما 

ي التنظيمية والهيكلية للنظام المالي ومنها ما يتعلق بحماية الدائنين بعض القوانين السارية منها ماهو متعلق بالنواح

 والملاك وأصحاب الودائع المصرفية.
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